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المقدمة والإطار النظري الموسع
الإطار العام والمنطلقات النظرية لمتغيرات الدراسة
1.1 مقدمة الدراسة
تمثل مشاريع البنية التحتية، ولا سيما شبكات الطرق والنقل، الشريان التنموي لاقتصادات الدول والمحرك الأساسي لنمو قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة. وتكتسب هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية أهمية استثنائية في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اللذين يستهدفان تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل (رؤية السعودية 2030، 2016؛ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، 2026).
ولا يتوقف تحقيق هذه التطلعات عند تخصيص الموارد للمشاريع، بل يرتكز على كفاءة ممارسات إدارة المشاريع وجودتها، بدءاً من الدراسات والتخطيط وانتهاءً بالتسليم النهائي. ويؤكد دليل PMBOK أن خلق القيمة وتحقيق النتائج يتطلبان تكامل التخطيط، وإدارة المخاطر، والموارد، وأصحاب المصلحة، والقياس المستمر للأداء (PMI، 2021). كما يشتمل قطاع هندسة الطرق على تفاصيل تشغيلية وفنية معقدة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجهة المالكة والاستشاري والمقاول، مع ضبط الوقت والتكلفة والنطاق دون الإخلال بالمتطلبات الفنية.
وفي هذا السياق، تعد مراقبة وضبط الجودة أداة أساسية لضمان تنفيذ أعمال الرصف واختبارات المواد والتربة وطبقات الأساس وفق المواصفات المعتمدة. ويقوم نظام إدارة الجودة وفق ISO 9001:2015 على منهج العمليات والتفكير المبني على المخاطر والتحسين المستمر (ISO، 2015)، فيما يوفر كود الطرق السعودي مرجعاً وطنياً موحداً لمتطلبات التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة (الهيئة العامة للطرق، 2024). وتمثل مراقبة الجودة الحلقة التي تحول الممارسات الإدارية إلى مخرجات قابلة للتحقق والاستلام.
وتأتي هذه الدراسة التطبيقية لتسليط الضوء علمياً وميدانياً على قطاع مشاريع الطرق في المملكة العربية السعودية، من خلال فحص أثر ممارسات إدارة المشاريع في فاعلية مراقبة وضبط الجودة، وبيان انعكاس ذلك على كفاءة استلام المشاريع وسلاسته وفق المعايير والمدد الزمنية المعتمدة نظامياً وهندسياً.
1.2 مشكلة الدراسة
على الرغم من التطور المؤسسي والفني في قطاع الطرق بالمملكة، تكشف الأدبيات عن استمرار تحديات التأخير وإعادة العمل ونقص الكفاءات. فقد أظهرت دراسة Assaf وAl-Hejji (2006) أن 70% من المشاريع الكبيرة التي شملتها الدراسة تعرضت لتجاوز زمني، وكان تكرار أوامر التغيير من الأسباب المؤثرة. كما خلصت دراسة Al-Kharashi وSkitmore (2009)، التي شملت 86 ممثلاً للمالك والمقاول والاستشاري في مشاريع القطاع العام السعودي، إلى أن نقص الأفراد المؤهلين وذوي الخبرة من أكثر أسباب التأخير تأثيراً. وتبين هذه النتائج وجود فجوة بين المستوى المأمول للانضباط الإداري والجودة، وبين ما قد يظهر ميدانياً من ملاحظات فنية وتأخر في الإغلاق والاستلام.
وغالباً ما ترتبط هذه الاختلالات الفنية والزمنية بممارسات تشغيلية وإدارية دون المستوى المطلوب في إدارة المشاريع، مثل قصور التخطيط المسبق، وضعف إدارة المخاطر الطبوغرافية والجيوتقنية، وغياب قنوات الاتصال والتنسيق الفوري بين الأطراف، وضعف الرقابة الميدانية اليومية على فحص المواد، ومنها الإسفلت والركام ونسب الدمك. وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة الإدارية والفنية من خلال الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر ممارسات إدارة المشاريع في مراقبة وضبط الجودة وكفاءة استلام مشاريع الطرق في المملكة العربية السعودية؟
1.3 تساؤلات الدراسة
ينبثق من التساؤل الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية المرتبطة مباشرة بأهداف الدراسة ومتغيراتها:
‎1.‎ ما واقع تطبيق ممارسات إدارة المشاريع، المتمثلة في التخطيط وإدارة النطاق، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد، وإدارة الاتصال، في قطاع إنشاء الطرق بالمملكة؟
‎2.‎ ما مستوى كفاءة تطبيق إجراءات مراقبة وضبط الجودة الفنية في مشاريع الطرق محل الدراسة؟
‎3.‎ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة المشاريع في كفاءة تطبيق مراقبة وضبط الجودة؟
‎4.‎ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة المشاريع ومراقبة وضبط الجودة في كفاءة استلام مشاريع الطرق؟
‎5.‎ ما أبرز العقبات والتحديات الإدارية والفنية التي تؤخر استلام مشاريع الطرق أو تعيقه؟
‎
1.4 أهمية الدراسة
تنقسم أهمية الدراسة ومبرراتها العلمية والتطبيقية إلى محورين أساسيين:
الأهمية العلمية (النظرية):
إثراء المكتبة العربية: الإسهام في معالجة ندرة الدراسات العربية التي تجمع بين الإدارة الهندسية وإجراءات استلام المشاريع (Project Acceptance) في إطار تكاملي، ولا سيما في قطاع حيوي وكثيف المعدات والموارد مثل قطاع الطرق.
بناء إطار نظري منهجي: تقديم نموذج تحليلي ومفاهيمي يوضح أثر الممارسات الإدارية في الجودة الفنية، وصولاً إلى قرارات لجان الاستلام.
توفير مرجع علمي للباحثين: تقديم أداة قياس مقننة ومحكمة يمكن أن تفيد الباحثين في دراسة أبعاد أخرى لإدارة مشاريع البنية التحتية.
الأهمية التطبيقية (العملية):
دعم رؤية المملكة 2030: تنسجم الدراسة مع الأهداف الوطنية الرامية إلى رفع جودة البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وكفاءتها، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
توجيه شركات المقاولات: تقديم مؤشرات عملية تساعد شركات المقاولات على تبني ممارسات أفضل في إدارة المشاريع، بما يقلل العيوب الفنية ويحد من التأخير الناتج عن عدم استيفاء متطلبات الاستلام.
مساندة الجهات الحكومية والبلدية: تزويد الجهات المالكة ولجان الاستلام بمؤشرات تساعد على فهم مسببات تعثر استلام المشاريع، ومن ثم تطوير إجراءات تسرع الاستلام دون الإخلال بالجودة الهندسية.
1.5 أهداف الدراسة
تتمحور أهداف الدراسة حول ما يأتي:
الهدف العام:
تحليل أثر ممارسات إدارة المشاريع وقياسه في مراقبة وضبط الجودة وكفاءة استلام مشاريع الطرق في المملكة العربية السعودية.
الأهداف التفصيلية:
‎1.‎ التعرف إلى الواقع الفعلي لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع، المتمثلة في التخطيط وإدارة النطاق، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد، وإدارة الاتصال، في مشاريع الطرق بالمملكة.
‎2.‎ تشخيص جودة إجراءات مراقبة وضبط الجودة المطبقة في مواقع تنفيذ مشاريع الطرق وقياس فاعليتها.
‎3.‎ تحديد الأثر الإحصائي لممارسات إدارة المشاريع، بوصفها متغيراً مستقلاً، في مراقبة وضبط الجودة، بوصفها متغيراً وسيطاً.
‎4.‎ قياس الأثر المباشر وغير المباشر لكل من ممارسات إدارة المشاريع ومراقبة وضبط الجودة في كفاءة استلام مشاريع الطرق.
‎5.‎ التعرف إلى أبرز العقبات التي تعيق لجان الاستلام، واقتراح حلول عملية للحد منها.
1.6 فرضيات الدراسة
صيغت الفرضيات الآتية بالاستناد إلى الإطار النظري للدراسة؛ تمهيداً لاختبارها إحصائياً في الجانب الميداني:
الجدول رقم ‎1.1‎: فرضيات الدراسة ونوع الأثر المتوقع
	الرمز
	الفرضية البديلة (H)
	الفرضية الصفرية (H0)

	H1 / H01
	البديلة: يوجد أثر إيجابي دال لممارسات إدارة المشاريع في كفاءة الاستلام.
	الصفرية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة المشاريع في كفاءة الاستلام.

	H2 / H02
	البديلة: يوجد أثر إيجابي دال لممارسات إدارة المشاريع في مراقبة وضبط الجودة.
	الصفرية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة المشاريع في مراقبة وضبط الجودة.

	H3 / H03
	البديلة: تتوسط مراقبة وضبط الجودة العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع وكفاءة الاستلام بأثر غير مباشر دال.
	الصفرية: لا يوجد أثر غير مباشر دال لمراقبة وضبط الجودة في العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع وكفاءة الاستلام.


المصدر: إعداد الباحث.
1.7 حدود الدراسة
1.7.1 الحدود البشرية
اقتصرت الدراسة على عينة قصدية غير احتمالية قوامها 35 متخصصاً من الكوادر الهندسية والإدارية والتنفيذية المرتبطة بتخطيط مشاريع الطرق وتنفيذها ومراقبة جودتها واستلامها.
1.7.2 الحدود المكانية
طُبقت الدراسة في المملكة العربية السعودية، وشملت خبرات مهنية مرتبطة بمشاريع طرق تنفذها جهات مالكة واستشارية ومقاولون داخل المملكة.
1.7.3 الحدود الزمنية
جُمعت البيانات الميدانية خلال الربع الثالث من عام 2026، وتم تحليلها وتفسيرها في العام الدراسي 2026.
1.7.4 الحدود الموضوعية
تقتصر الدراسة موضوعياً على ممارسات إدارة المشاريع بأبعاد التخطيط والنطاق، والمخاطر، والموارد والمعدات، والاتصال والتنسيق، وعلاقتها بمراقبة وضبط الجودة وكفاءة استلام مشاريع الطرق ومعوقاته.
1.8 التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة
ممارسات إدارة المشاريع: الدرجة الكلية لاستجابات المشارك عن التخطيط وإدارة النطاق، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد والمعدات، وإدارة الاتصال والتنسيق.
مراقبة وضبط الجودة: الدرجة التي تعكس انتظام الفحص والاختبارات والتوثيق ومعالجة حالات عدم المطابقة أثناء تنفيذ مشروع الطريق.
كفاءة الاستلام: الدرجة التي تعكس وضوح الإجراءات، واكتمال الوثائق والاختبارات، وسرعة معالجة الملاحظات، وسلاسة الإغلاق الفني والمالي والتعاقدي.
1.9 المساهمة المتوقعة للدراسة
تنبع المساهمة العلمية للدراسة من انتقالها من مجرد رصد أسباب التأخير أو وصف ممارسات الجودة إلى اختبار آلية مترابطة تفسر كيفية تحول ممارسات إدارة المشاريع إلى نتائج قابلة للقياس في مرحلة الاستلام. فالدراسة لا تفترض أن التخطيط أو إدارة المخاطر يرفعان كفاءة الاستلام بصورة آلية، بل تختبر ما إذا كانت مراقبة وضبط الجودة تمثل المسار التشغيلي الذي تنتقل من خلاله آثار تلك الممارسات إلى اكتمال الوثائق، وتقليل الملاحظات، وسرعة الإغلاق.
أما المساهمة التطبيقية فتتمثل في تقديم مؤشرات قابلة للاستخدام من الجهات المالكة والاستشاريين والمقاولين عند مراجعة جاهزية المشروع للاستلام. ويتيح تقسيم ممارسات الإدارة إلى أربعة أبعاد، وربطها بمحور الجودة ومعوقات الاستلام، تحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً أولوياً بدلاً من الاكتفاء بحكم إجمالي على أداء المشروع. كما تساعد النتائج على توجيه برامج التدريب، وتطوير قوائم الفحص، وربط تقارير الاختبارات بقرارات الاستلام المرحلي والنهائي.
1.10 تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى تأسيس البنية المعرفية والنظرية لمتغيرات الدراسة الثلاثة، من خلال عرض النظريات المفسرة والأدبيات الهندسية والإدارية الحاكمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ثم تحليل الدراسات السابقة بصورة نقدية، واستخلاص الفجوة البحثية التي يعالجها البحث الحالي، وانتهاءً بالنموذج المفاهيمي المقترح.
1.11 المنطلقات النظرية للدراسة
1.11.1 نظرية النظم
تنظر نظرية النظم إلى المشروع بوصفه منظومة مفتوحة تتكون من عناصر مترابطة، تشمل المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة (von Bertalanffy، 1968). وفي الدراسة الحالية تمثل ممارسات إدارة المشاريع مدخلات تنظيمية، وتمثل مراقبة الجودة عملية تحويل وضبط، بينما تمثل كفاءة الاستلام مخرجاً نهائياً. ويساعد هذا المنظور على تفسير انتقال أثر التخطيط والمخاطر والموارد والاتصال إلى الاستلام عبر إجراءات الجودة.
1.11.2 النظرية الموقفية
تفترض النظرية الموقفية أن فاعلية الممارسة الإدارية تتوقف على خصائص الموقف، ولا توجد طريقة واحدة تناسب جميع المشروعات. وقد أكد Shenhar (2001) أن اختلاف درجة التعقيد وعدم اليقين والتقنية يقتضي تكييف أسلوب الإدارة. وتطبق الدراسة هذا المنطلق على اختلاف مخاطر التربة والخدمات والمعدات وأصحاب المصلحة في مشاريع الطرق.
1.11.3 نظرية أصحاب المصلحة
تؤكد نظرية أصحاب المصلحة أن نجاح المنظمة أو المشروع يتطلب مراعاة مصالح الأطراف القادرة على التأثير في النتائج أو التأثر بها (Freeman، 1984). وفي مشاريع الطرق تشمل الأطراف الجهة المالكة والاستشاري والمقاول والمختبرات والجهات الخدمية والمستفيدين. ومن ثم تفسر النظرية أهمية الاتصال والتنسيق وتوزيع المسؤوليات في تقليل التعارض وتسريع القرارات والاستلام.
1.11.4 إدارة الجودة والتحسين المستمر
يرتكز مدخل الجودة الشاملة على منع العيب، وضبط العملية، وتحليل السبب الجذري، والتحسين المستمر بدلاً من الاكتفاء باكتشاف العيوب في نهاية العمل (Deming، 1986؛ ISO، 2015). وتترجم الدراسة هذا المنطلق إلى فحوص مرحلية، وتوثيق حالات عدم المطابقة، وإجراءات تصحيحية قبل عرض المشروع على لجنة الاستلام.
1.12 المحور الأول: ممارسات إدارة المشاريع في قطاع الطرق
تُعرّف إدارة المشاريع، وفقاً لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، بأنها تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلباته. وفي قطاع إنشاء الطرق، تكتسب هذه الممارسات أهمية كبيرة بسبب اتساع النطاق الجغرافي للمشاريع، والاعتماد الكثيف على الآليات الثقيلة، وتداخل التخصصات الفنية. وتركز الدراسة على أربع ممارسات أساسية:
1.12.1 التخطيط وإدارة النطاق (Project Planning & Scope Management)
يعد التخطيط الدقيق حجر الزاوية في الحد من تعثر مشاريع الطرق. ويشمل ذلك تحديد المسارات، وحساب كميات الحفر والردم (Cut and Fill)، وتصميم القطاعات العرضية للطريق، ووضع برنامج زمني يراعي الظروف المناخية ومواسم الذروة. ويؤدي ضعف تحديد نطاق العمل إلى زيادة أوامر التغيير أثناء التنفيذ، وهو من الأسباب الرئيسة لنشوء النزاعات وتأخر الاستلام النهائي.
1.12.2 إدارة المخاطر الهندسية والجيوتقنية (Geotechnical & Engineering Risk Management)
تتعرض مشاريع الطرق لمخاطر طبيعية وبيئية معقدة، مثل تباين خصائص التربة وصلاحيتها للتأسيس، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتعارض مسارات المشروع مع خطوط الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والاتصالات. وتتطلب الإدارة الفاعلة إعداد سجل مخاطر متجدد (Risk Register) يتضمن إجراءات الاستجابة وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع الأحداث المحتملة دون تعطيل سير العمل.
1.12.3 إدارة الموارد والمعدات (Resource & Equipment Management)
تعتمد مشاريع الطرق بدرجة كبيرة على المعدات التخصصية، مثل الخلاطات الإسفلتية والفارشات ومداحل الدمك بمختلف أنواعها. وتتطلب إدارة الموارد جدولة توفر هذه المعدات، وإجراء المعايرة والصيانة الدورية لضمان كفاءتها التشغيلية، إلى جانب إدارة الكوادر الفنية وتأهيلها لتشغيل المعدات بكفاءة وأمان.
1.12.4 إدارة الاتصال والتنسيق (Communication & Stakeholder Management)
يتأثر مشروع الطريق بعدد من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والأمانات والبلديات، والشركات الخدمية، والمجتمعات المحلية المحيطة. وتضمن الإدارة الفاعلة للاتصال تدفق المعلومات الفنية والتقارير الدورية بين المقاول والاستشاري المشرف والجهة المالكة؛ بما يسرع اتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات الفنية في الموقع.
1.13 المحور الثاني: مراقبة وضبط الجودة الفنية في مشاريع الطرق
تشير مراقبة وضبط الجودة (Quality Control) في مشاريع الطرق إلى سلسلة الإجراءات والاختبارات الفنية الميدانية والمعملية التي تهدف إلى التحقق من مطابقة المواد المستخدمة وأساليب التنفيذ للمواصفات الهندسية المعتمدة، مثل مواصفات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ومواصفات الجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق والنقل (AASHTO). وتشمل الرقابة المراحل الرئيسة الآتية:
1.13.1 أعمال التربة ودمك طبقة التأسيس (Earthworks & Subgrade Compaction)
تبدأ الجودة من التأسيس السليم؛ إذ يتطلب العمل إجراء اختبار بروكتور (Proctor Test) لتحديد الكثافة الجافة القصوى والمحتوى المائي الأمثل للتربة، ثم إجراء اختبارات قياس الكثافة الحقلية، مثل اختبار المخروط الرملي (Sand Cone Test)، للتحقق من بلوغ نسبة الدمك المطلوبة وقدرة الطبقات الترابية على تحمل الأحمال المرورية دون حدوث هبوط تفاضلي مستقبلاً.
1.13.2 جودة المواد والخلطة الإسفلتية (Asphalt Mix Quality)
تُضبط جودة الخلطة الإسفلتية الساخنة بإجراء الاختبارات المعتمدة، ومنها اختبار مارشال (Marshall Test)، لتقييم ثبات الخلطة ومقاومتها للتشوه، والتحقق من نسب الفراغات الهوائية، إلى جانب مراقبة درجة حرارة الخلطة أثناء الإنتاج والنقل والفرش والدمك في الموقع.
1.13.3 استواء السطح والسلامة (Surface Smoothness – IRI)
في المراحل النهائية، يقاس مؤشر الوعورة الدولي (International Roughness Index – IRI) باستخدام أجهزة المسح المخصصة للتحقق من استواء سطح الطريق. ويرتبط هذا المؤشر بجودة الركوب وراحة مستخدمي الطريق، في حين تخضع مقاومة الانزلاق لاختبارات مستقلة للتأكد من سلامة السطح، ولا سيما أثناء هطول الأمطار.
1.14 المحور الثالث: كفاءة استلام مشاريع الطرق
تُعرّف كفاءة استلام المشروع بأنها القدرة على تسليم مخرجاته النهائية إلى الجهة المالكة بأقل قدر من العوائق الإجرائية، وضمن المدة الزمنية المتفق عليها، وبالمواصفات المطلوبة، ودون تجاوز الميزانية المعتمدة. وتشتمل عملية الاستلام على المراحل الآتية:
1.14.1 أعمال لجان الاستلام
تُشكّل لجان فنية تضم ممثلين عن الجهة المالكة والاستشاري لإجراء المعاينات البصرية والقياسات الحقلية، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المعتمدة ورسومات ما نُفذ (As-Built Drawings).
1.14.2 ملاحظات الاستلام الفنية (Snag List)
تتضمن قائمة الملاحظات العيوب التي تسجلها لجنة الاستلام، ويتعين على المقاول معالجتها قبل توقيع محضر الاستلام الابتدائي. وقد تعكس كثرة هذه الملاحظات ضعف مراقبة الجودة أثناء التنفيذ، كما يمكن أن تؤدي إلى تأخر إغلاق المشروع.
1.14.3 الإغلاق المالي والتعاقدي
يشمل الإغلاق المالي والتعاقدي تسوية المستخلصات الختامية للمقاول، واستكمال الوثائق والسجلات، والإفراج عن الضمانات وفقاً لشروط العقد، بعد التحقق من مطابقة المشروع للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
1.15 السياق المؤسسي والتنظيمي لمشاريع الطرق في المملكة
1.15.1 كود الطرق السعودي وتوحيد المتطلبات
يمثل كود الطرق السعودي إطاراً وطنياً لتوحيد المتطلبات الفنية والإجرائية عبر دورة حياة الطريق، بما يشمل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة. وتنبع أهميته لموضوع الدراسة من أن كفاءة الاستلام تعتمد على وجود مرجعية واضحة يمكن مقارنة الأعمال المنفذة بها. فكلما كانت المتطلبات محددة منذ إعداد نطاق العمل، أمكن تحويلها إلى خطط فحص واختبار، ونقاط توقف، وسجلات موثقة تقلل الخلاف عند الاستلام (الهيئة العامة للطرق، 2024).
ولا يتحقق أثر الكود بمجرد توفره، بل من خلال تضمين متطلباته في وثائق المنافسة والعقد، واعتمادها في خطط الجودة، وتدريب فرق المشروع عليها. كما يتطلب التطبيق الفاعل إدارة محكمة للتغييرات، لأن تعديل التصميم أو المواد أو طرق التنفيذ من دون تتبع رسمي قد يؤدي إلى اختلاف بين ما نُفذ وما تتوقعه لجنة الاستلام. ومن ثم يرتبط توحيد المتطلبات بأبعاد التخطيط والاتصال والجودة معاً.
1.15.2 الحوكمة وتوزيع المسؤوليات بين أطراف المشروع
تتوزع مسؤولية جودة مشروع الطريق بين الجهة المالكة التي تحدد المتطلبات وتعتمد القرارات، والاستشاري الذي يراقب التنفيذ ويتحقق من المطابقة، والمقاول الذي يخطط وينفذ ويضبط عملياته، والمختبرات التي تنتج أدلة الاختبار. ويؤدي غموض حدود الصلاحيات أو بطء اعتماد القرارات إلى تراكم الأعمال المعلقة وإعادة الاختبارات وتأخير إغلاق الملاحظات. لذلك تعد مصفوفة المسؤوليات، ومسارات الاعتماد، ومدد الاستجابة، وآلية التصعيد عناصر حوكمة لازمة لكفاءة الاستلام.
وتقتضي الحوكمة الفاعلة الفصل الواضح بين رقابة الجودة التي يمارسها المقاول على عملياته، وضمان الجودة والإشراف الذي تمارسه الجهة المالكة أو ممثلها. ومع ذلك، ينبغي أن تعمل هذه الوظائف ضمن نظام معلومات موحد يتيح تتبع نتائج الفحوص وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية. ويقلل هذا التكامل احتمال قبول عمل غير موثق أو رفض عمل بسبب نقص معلومات كان يمكن استكمالها أثناء التنفيذ.
1.15.3 الرقمنة وملف الاستلام المتكامل
تساعد الرقمنة على تحويل ملف الاستلام من تجميع متأخر للوثائق إلى سجل يتكون تدريجياً منذ بداية المشروع. ويمكن ربط المخططات المعتمدة، وطلبات فحص الأعمال، وشهادات المواد، ونتائج المختبر، وتقارير المعايرة، والصور المكانية، ورسومات ما نُفذ، ومحاضر إغلاق الملاحظات برقم النشاط وموقعه. ويتيح ذلك قياس نسبة اكتمال ملف الجودة قبل طلب الاستلام، وكشف النواقص مبكراً، وتقليل الزمن الذي تقضيه اللجنة في البحث عن الأدلة.
ومع أن الأنظمة الرقمية ترفع سرعة الوصول إلى المعلومات، فإن فائدتها تعتمد على جودة البيانات، وتوحيد نماذج الإدخال، وتحديد المسؤول عن المراجعة والاعتماد، وحماية النسخ المعتمدة من التغيير غير الموثق. لذلك لا تُعد الرقمنة بديلاً عن الممارسة الإدارية أو الفحص الميداني، بل بنية تمكينية تعزز الاتصال والتوثيق وقابلية التتبع.
1.16 اشتقاق العلاقات النظرية للنموذج
1.16.1 المسار المباشر من الممارسات إلى كفاءة الاستلام
يُتوقع أن تؤثر ممارسات إدارة المشاريع مباشرة في كفاءة الاستلام من خلال وضوح نطاق التسليم، وتخطيط متطلبات الإغلاق، وتخصيص الموارد اللازمة لمعالجة الملاحظات، وسرعة التنسيق بين الأطراف. فالتخطيط الذي يبدأ من النهاية يحدد الوثائق والاختبارات المطلوبة قبل الوصول إلى لجنة الاستلام، بينما تقلل إدارة المخاطر احتمال ظهور أعمال مفاجئة أو تعارضات خدمات تعطل الإغلاق. وتوفر إدارة الموارد فرقاً ومعدات قادرة على إنجاز المعالجات، ويختصر الاتصال زمن اتخاذ القرار.
1.16.2 المسار من الممارسات إلى مراقبة وضبط الجودة
تحتاج مراقبة الجودة إلى بيئة إدارية تمكنها من العمل. فخطة الفحص والاختبار مشتقة من النطاق والبرنامج، وسجل المخاطر يحدد الأنشطة الحرجة التي تتطلب رقابة إضافية، وخطة الموارد توفر المفتشين والمختبرات والمعدات المعايرة، وخطة الاتصال تحدد كيفية إصدار طلبات الفحص والإبلاغ عن عدم المطابقة واعتماد الإجراء التصحيحي. ولذلك يُتوقع أن ينعكس ارتفاع نضج الممارسات على انتظام الجودة وموثوقية أدلتها.
1.16.3 الدور الوسيط لمراقبة وضبط الجودة
يفترض نموذج الوساطة أن الممارسات الإدارية ترفع كفاءة الاستلام جزئياً لأنها تحسن الجودة أثناء التنفيذ. فعندما تُكتشف حالات عدم المطابقة عند نشوئها، ويُحلل سببها، وتُغلق بإجراء موثق قبل الانتقال إلى النشاط اللاحق، ينخفض عدد الملاحظات المتراكمة عند نهاية المشروع. كما أن اكتمال سجلات الاختبار والمعايرة ورسومات ما نُفذ يتيح للجنة الاستلام اتخاذ قرار يستند إلى أدلة بدلاً من إعادة التحقق من أعمال سبق فحصها. ومن هذا المنطق اشتقت الفرضية الثالثة المتعلقة بالأثر غير المباشر.
1.17 النموذج المفاهيمي المفترض للعلاقة بين متغيرات الدراسة
تتبنى الدراسة نموذجاً مفاهيمياً يربط المتغير المستقل، المتمثل في ممارسات إدارة المشاريع بأبعادها، بالمتغير التابع الرئيس، المتمثل في كفاءة استلام مشاريع الطرق، مع افتراض دور وسيط لمراقبة وضبط الجودة. ويوضح الجدول الآتي مكونات النموذج:
الجدول رقم 1.2: متغيرات النموذج المفاهيمي وأبعادها
	نوع المتغير في النموذج
	المتغير الرئيس
	الأبعاد والمؤشرات الفرعية المقيسة

	متغير مستقل (Predictor)
	ممارسات إدارة المشاريع
	التخطيط وإدارة النطاق
إدارة المخاطر الهندسية
إدارة الموارد والمعدات
إدارة الاتصال والتنسيق

	متغير وسيط (Mediator)
	مراقبة وضبط الجودة الفنية
	الفحوصات المعملية والميدانية للمواد
الرقابة الحقلية على أعمال الرصف
المعالجة الفورية لعيوب التنفيذ

	متغير تابع (Outcome)
	كفاءة استلام مشاريع الطرق
	سرعة إتمام إجراءات الاستلام
خلو المشروع من العيوب الحرجة
سلاسة الإغلاق المالي والتعاقدي


‎
1.18 خلاصة الفصل
عرض هذا الفصل الأسس النظرية لممارسات إدارة المشاريع ومراقبة وضبط الجودة وكفاءة استلام مشاريع الطرق، وبيّن الأبعاد الرئيسة لكل متغير والعلاقات المفترضة بينها. كما حلل الدراسات السابقة، وحدد الفجوة البحثية، وناقش السياق المؤسسي والتنظيمي، واشتق المسارات المباشرة وغير المباشرة للنموذج. ويشكّل هذا الإطار أساساً لبناء أداة الدراسة واختبار فرضياتها ميدانياً.
الفصل الثاني
الدراسات السابقة
العرض الموضوعي والتحليل النقدي والفجوة البحثية
2.1 الدراسات السابقة
رُتبت الدراسات السابقة ترتيباً موضوعياً وفق متغيرات الدراسة، مع بيان هدف كل دراسة ومنهجها ونتائجها وصلتها بالبحث الحالي وحدود الإفادة منها.
2.1.1 دراسات إدارة المشاريع ونجاح المشروع
فحص Serrador وTurner (2015) العلاقة بين كفاءة المشروع ونجاحه اعتماداً على مسح شمل 1,386 مشروعاً. وأظهرت النتائج ارتباطاً قوياً نسبياً بين الكفاءة والنجاح (r = 0.60)، بما يثبت أن الالتزام بالوقت والتكلفة مهم لكنه لا يفسر النجاح كاملاً. وتفيد الدراسة الحالية في اعتماد منظور أوسع لكفاءة الاستلام، إلا أن تنوع قطاعات العينة في الدراسة السابقة يحد من خصوصيتها لمشاريع الطرق السعودية.
درس Joslin وMüller (2015) العلاقة بين استخدام منهجيات إدارة المشاريع والنجاح في سياقات حوكمة مختلفة، ووجدا أن المنهجية ترتبط بالنجاح مع اختلاف قوة العلاقة بحسب السياق. كما بيّن Demirkesen وOzorhon (2017) أن إدارة التكامل تؤثر في أداء مشاريع البناء عبر تنسيق العمليات والأطراف. وتدعم الدراستان إدراج الاتصال والتنسيق والتخطيط، لكنهما لم تختبرا مراقبة الجودة وسيطاً يفسر الوصول إلى الاستلام.
وتوصل Unegbu وزميلاه (2022) إلى وجود علاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ومقاييس الأداء في مشاريع التشييد النيجيرية. وتبرز قيمة الدراسة في الربط الميداني بين الممارسة والنتيجة، غير أن اختلاف البيئة التنظيمية ونوع البنية التحتية يحد من نقل نتائجها مباشرة إلى قطاع الطرق السعودي.
2.1.2 دراسات الجودة وإعادة العمل
طور Love وزملاؤه (2004) نموذجاً لتقليل إعادة العمل في مشاريع التشييد، وأكدوا أهمية التعلم التنظيمي وإدارة الأخطاء قبل تراكمها. كما أظهر Leong وزملاؤه (2014)، باستخدام بيانات من قطاع الإنشاءات، أن المحافظة على نظام إدارة الجودة وممارساته ترتبط بأداء المشروع. وتدعم الدراستان افتراض أن الجودة ليست نشاط فحص نهائياً، بل عملية تشغيلية مستمرة؛ إلا أنهما لم تركّزا على إجراءات استلام الطرق.
حدد Abdullah وزملاؤه (2015) عوامل نجاح نظام إدارة جودة المشروع في صناعة الإنشاءات الماليزية، ومن بينها التزام الإدارة والتوثيق والموارد. وفي سياق أكثر تخصصاً، استخدم Willar وزملاؤه (2023) أسلوب دلفاي لتقييم إدارة الجودة في مشاريع الطرق، وأبرزوا ضرورة تكامل الجودة عبر دورة المشروع. وتفيد الدراسة الحالية من هذه النتائج في قياس الفحص والتوثيق والمعالجة، بينما تختبر إحصائياً دور الجودة الوسيط في بيئة سعودية.
2.1.3 دراسات تأخير مشاريع الطرق والسياق السعودي
بحث Assaf وAl-Hejji (2006) أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية الكبيرة بالسعودية، وأظهرت بياناتهم انتشار تجاوزات الزمن وتأثير أوامر التغيير. ثم حلل Al-Kharashi وSkitmore (2009) آراء 86 ممثلاً لأطراف المشاريع العامة، وخلصا إلى أن نقص الكفاءات من الأسباب الأكثر تأثيراً. ووسعت دراسة Alsuliman (2019) تحليل تأخير المشاريع العامة السعودية، مؤكدة تداخل الأسباب الإدارية والتعاقدية والتنفيذية. وتكشف هذه الدراسات استمرار المشكلة، لكنها تعاملت مع التأخير كمخرج عام ولم تختبر مسار الجودة نحو كفاءة الاستلام.
وفي مشاريع الطرق تحديداً، رتب Mahamid وزميلاه (2012) أسباب التأخير وفق تقديرات أصحاب العلاقة، بينما قارنت Rivera وزميلاها (2020) أسباب التأخير في مشاريع الطرق عبر 25 دولة نامية. وتظهر المقارنة أن ضعف التخطيط والتمويل والتنسيق والموارد يتكرر عبر البيئات، لكن اختلاف الأنظمة والمعايير يستلزم اختبار العلاقات داخل الإطار المؤسسي السعودي وكود الطرق الوطني.
2.1.4 تحليل نقدي مقارن للدراسات السابقة
تتقاطع الدراسات السابقة في تأكيد أن التخطيط والتكامل والموارد والاتصال والجودة ترتبط بأداء المشروع، لكنها تختلف في وحدة التحليل والقطاع والبيئة ومقياس النجاح. فالدراسات السعودية ركزت غالباً على أسباب التأخير، ودراسات الجودة ركزت على نظم الجودة أو إعادة العمل، بينما تناولت دراسات النجاح مخرجات عامة عبر قطاعات متعددة. كما غلب على معظمها التصميم المقطعي والاستجابات الإدراكية، وهو ما يحد من الاستدلال السببي. ويعالج البحث الحالي جانباً من هذا النقص ببناء نموذج وساطة يجمع الممارسة الإدارية والجودة والاستلام في قطاع طرق واحد، مع الالتزام بتفسير العلاقات بوصفها ارتباطية وتنبؤية.
2.2 مصفوفة تحليل الدراسات السابقة
تلخص المصفوفة الآتية الدراسات الأكثر اتصالاً بالنموذج المقترح، وتوضح اختلاف أهدافها ومناهجها ونتائجها وحدود الإفادة منها في البحث الحالي:
الجدول رقم ‎2.1‎: مصفوفة المقارنة النقدية للدراسات السابقة
	الدراسة
	السنة/السياق
	المنهج أو العينة
	أبرز النتائج
	العلاقة والحدود

	Assaf & Al-Hejji
	2006 / السعودية
	مسح أطراف مشاريع كبيرة
	انتشار التجاوز الزمني وتأثير أوامر التغيير
	تثبت وجود المشكلة؛ لم تختبر الجودة أو الاستلام

	Al-Kharashi & Skitmore
	2009 / السعودية
	استبانة 86 من المالك والمقاول والاستشاري
	نقص الكفاءات من أكثر أسباب التأخير تأثيراً
	تدعم بُعد الموارد؛ ركزت على التأخير العام

	Mahamid et al.
	2012 / طرق
	ترتيب أسباب التأخير وفق أصحاب العلاقة
	تداخل عوامل المالك والمقاول والموارد
	قطاع مماثل؛ لا يوجد نموذج وساطة

	Love et al.
	2004 / إنشاءات
	تطوير نموذج لتقليل إعادة العمل
	أهمية التعلم ومنع تكرار الأخطاء
	تدعم المعالجة التصحيحية؛ لم تقس كفاءة الاستلام

	Leong et al.
	2014 / إنشاءات
	قياس نظام الجودة وأداء المشروع
	ارتباط ممارسات الجودة بالأداء
	تدعم المتغير الوسيط؛ سياق غير سعودي

	Serrador & Turner
	2015 / قطاعات متعددة
	مسح 1,386 مشروعاً
	ارتباط الكفاءة بالنجاح دون أن تفسره كلياً
	تدعم تعدد أبعاد النتيجة؛ عينة غير قطاعية

	Joslin & Müller
	2015 / دولي
	تحليل المنهجية والحوكمة والنجاح
	أثر المنهجية يتغير باختلاف سياق الحوكمة
	تدعم المنظور الموقفي؛ لم تتناول الاستلام

	Demirkesen & Ozorhon
	2017 / إنشاءات
	استبانة وتحليل 121 مشروعاً
	إدارة التكامل تؤثر في الوقت والتكلفة والجودة والرضا
	تدعم الاتصال والتكامل؛ لم تختبر الجودة وسيطاً

	Alsuliman
	2019 / السعودية
	تحليل 50 سبباً للتأخير
	المدفوعات وتقدير التكلفة والتعقيد عوامل مؤثرة
	تعزز السياق المحلي؛ المخرج هو التأخير

	Rivera et al.
	2020 / 25 دولة
	مقارنة أسباب تأخير مشاريع الطرق
	تكرار مشكلات التخطيط والتمويل والموارد
	تدعم قابلية المشكلة للمقارنة؛ اختلاف الأنظمة

	Unegbu et al.
	2022 / نيجيريا
	استبانة ممارسي الإنشاءات
	علاقة بين الممارسات ومقاييس الأداء
	تدعم المسار المباشر؛ اختلاف البيئة

	Willar et al.
	2023 / مشاريع طرق
	دراسة دلفاي مع خبراء
	ضرورة تكامل الجودة عبر دورة المشروع
	الأقرب قطاعياً؛ لم تختبر العلاقات إحصائياً


2.3 الفجوة البحثية
تتمثل الفجوة المعرفية في ندرة الدراسات التي اختبرت، ضمن نموذج واحد وفي السياق السعودي، كيف تنتقل آثار ممارسات إدارة المشاريع إلى كفاءة استلام مشاريع الطرق عبر مراقبة وضبط الجودة. فالأدبيات السابقة تناولت التأخير أو النجاح أو الجودة غالباً كلٌّ على حدة، ولم تمنح مرحلة الاستلام وما يرتبط بها من اكتمال الوثائق وسرعة إغلاق الملاحظات والإغلاق التعاقدي اهتماماً كافياً. لذلك يختبر البحث الحالي الأثر المباشر وغير المباشر للممارسات الإدارية، ويقيس معوقات الاستلام، على عينة متخصصة من الممارسين في المملكة.
2.4 خلاصة الفصل
عرض هذا الفصل الدراسات السابقة المرتبطة بممارسات إدارة المشاريع والجودة وكفاءة الاستلام، وحللها نقدياً وقارن بينها، ثم حدد الفجوة البحثية وما يميز الدراسة الحالية في السياق السعودي.
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